
رئیس الجمھوریة

الدستور أحكامبناء على 

:یرسم مایلي

المرسوم التشریعي المعاني المبینة ازاء كل یقصد بالكلمات والتعابیر الآتیة في معرض تطبیق ھذا/١/المادة 
:منھا

لھا علاقة بعملیات غیر مشروعة وذلك التيالأموالتغییر ھویة أوإخفاءكل سلوك یقصد بھ :الأموالغسل / أ
.ناجمة عن عملیات مشروعةأنھاتمویھاً لمصادرھا الحقیقیة ولكي تظھر على 

كانت كیفیة اقتنائھا أیاغیر منقولة أممنقولة  غیر مادیةأمسواء كانت مادیة الأصولأنواعتعني كل : الأموال/ب
الأصولالرقمیة الدالة على حق ملكیة ھذه أوكان شكلھا بما فیھا الالكترونیة أیاوالوثائق او المستندات القانونیة 

الحصر العملة حق متعلق بھا بما في ذلك على سبیل المثال لاأيأوفیھا وكل ماینتج عن ھذه الملكیة  حصة أو
الحوالات النقدیة والشیكات المصرفیة ووالتسھیلات المصرفیة والشیكات السیاحیةالأجنبیةالوطنیة والعملات 

.والكمبیالات والاعتمادات المستندیةالمالیة والسنداتوالأوراقوالأسھم

احدى الجرائم الآتیة سواء وقعت ھذه المتحصلة او الناتجة عن ارتكابالأموالھي :غیر المشروعةالأموال/ج
.في خارجھاالجرائم في اراضي الجمھوریة العربیة السوریة او

.الاتجار غیر المشروع بھاة او تصنیع او تھریب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلیة اوزراع/1

من قانون العقوبات وجمیع ٣٢٦و325الافعال التي ترتكبھا جمعیات الاشرار المنصوص علیھا في المادتین/2
.الجرائم المعتبرة دولیا جرائم منظمة

العقوبات وفي الاتفاقیات الدولیة من قانون٣٠٥و٣٠٤ي المادتین جرائم الارھاب المنصوص علیھا ف/3
.والاقلیمیة والثنائیة التي تكون سوریة طرفا فیھا

.الاتجار بھا بصورة غیر مشروعةتھریب الاسلحة الناریة واجزائھا والذخائر والمتفجرات او صنعھا او/4

   . لخطفنقل المھاجرین بصورة غیر مشروعة والقرصنة وا/5

.المشروع بالاعضاء البشریةعملیات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاطفال والاتجار غیر/6

.تھریبھا او الاتجار غیر المشروع بھاسرقة المواد النوویة او الكیمیائیة او الجرثومیة او السامة او/7

السطو او السلب او بوسائل احتیالیة او الاستیلاء علیھا بطرقسرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او/8
.الحاسوبیةتحویلھا غیر المشروع عن طریق النظم

.الاوراق ذات القیمة او الوثائق والصكوك الرسمیةتزویر العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او/9

.الاتجار غیر المشروع بھاسرقة الآثار او الممتلكات الثقافیة او/10

.جرائم الرشوة والابتزاز/11

.جرائم التھریب/12

.حقوق الملكیة الفكریةاستخدام العلامات التجاریة المسجلة من قبل غیر اصحابھا او تزویر/13



لقة بغسل الاموال جمیع المواضیع المتعھي الجھة المسؤولة عن:ھیئة مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب/د
وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ویشار الیھا فیما بعد وتمویل الارھاب ویكون لھا صفة الادعاء

.بالھیئة

.یعد من قبیل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل یقصد منھ/أ/٢/المادة 

.اعطاء تبریر كاذب لھذا المصدراخفاء المصدر الحقیقي للاموال غیر المشروعة بأي وسیلة كانت او/1

مشروعة لغرض اخفاء او تمویھ مصدرھا او تحویل الاموال او استبدالھا مع علم الفاعل بانھا اموال غیر/2
.من المسؤولیةمساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافلات

او استخدامھا لشراء اموال منقولة او غیر تملكّ الاموال غیر المشروعة او حیازتھا او ادارتھا او استثمارھا/3
.الفاعل بانھا اموال غیر مشروعةمنقولة او للقیام بعملیات مالیة مع علم

جمع اموال بأي وسیلة مباشرة او غیر یعد من قبیل ارتكاب جرم تمویل الارھاب كل فعل یقصد منھ تقدیم او/ب
دامھا في عمل ارھابي في اراضي الجمھوریة العربیة استخمباشرة من مصادر مشروعة او غیر مشروعة بقصد

التي تكون للقانون والانظمة السوریة النافذة والاتفاقیات الدولیة او الاقلیمیة او الثنائیةالسوریة او خارجھا وفقا
.سوریة طرفا فیھا

لھیئة المؤسسات المصرفیة التي تصدرھا اتخضع لاحكام ھذا المرسوم التشریعي ولتعلیماتھ التنفیذیة/٣/المادة 
كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفیة المنصوص والمالیة العاملة في المناطق الحرة السوریة

والمرسوم ٢٠٠٢لعام ٢٣قانون مصرف سوریة المركزي ونظام النقد الاساسي رقم  من ٨٩علیھا في المادة 
.ة المصرفیةالخاص بالسری١/٥/٢٠٠٥تاریخ ٣٤رقم التشریعي

والصادر بتاریخ المصرفیةبالسریةعلى المؤسسات غیر الخاضعة للمرسوم التشریعي الخاص/أ/٤/المادة 
ومؤسسات تحویل الاموال ومؤسسات بما فیھا المؤسسات الفردیة ولاسیما مؤسسات الصرافة١/٥/٢٠٠٥

والشیكات السیاحیة والنقد الالكتروني وصنادیق الاستثمار اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع
المالیة ومؤسسات الایجار التمویلي والمجموعات الاستثماریة او المالیة وشركاتواداراتھا ومؤسسات الوساطة

وترویجھا وبیعھا ومكاتب التأمین والمؤسسات المالیة الاخرى التي تحددھا الھیئة وشركات بناء العقارات
والاحجار الكریمة والذھب والتحف الفنیة والتحف ة العقاریة وتجار السلع ذات القیمة المرتفعة كالحليالوساط

الاخرى التي تحددھا الھیئة ان تمسك سجلات خاصة بالعملیات التي تفوق قیمتھا النادرة والمؤسسات غیر المالیة
العملیات التي ینشأ فیھا للمتعاملین الدائمین وفيالذي یحدد بقرار من الھیئة وكذلك عند نشوء علاقة العملالمبلغ

تمویل الارھاب او في حالة الشك في صحة شك حول محاولة احد العملاء القیام بعملیات غسل الاموال او
تغییرات لاحقة في ھویة المتعامل او ھویة صاحب الحق المعلومات المصرح عنھا سابقا او في حال حدوث

.الاقتصادي

ھویة المتعاملین وعناوینھم بالاستناد الى من ھذه المادة التحقق من/أ/لى الجھات المحددة في الفقرة یجب ع/ب
المستندات المتعلقة بالعملیات والحالات المشار الیھا اعلاه لمدة لاتقل وثائق رسمیة وان تحتفظ بصورة عنھا وعن

مكافحة غسل  میل ایھما اطول على نحو یسمح لھیئةمن انتھاء العملیة او انتھاء العلاقة مع الععن خمس سنوات
   . لذلك الاموال وتمویل الارھاب استخدام ھذه الوثائق والمستندات عند حاجتھا

الوثائق القانونیة والمحاسبین المستقلین وذلك من ھذه المادة على المحامین ومحرري/ب/و/أ/تنطبق الفقرتان /ج
:لصالح عملائھم تتعلق بالانشطة التالیةملاتعند اعدادھم او قیامھم باجراء معا

.ـ بیع وشراء العقارات

.ـ ادارة اموال العملاء او اوراقھم المالیة او ایة اصول اخرى

.في الاسواق المالیة المحلیة والدولیةـ ادارة الحسابات المصرفیة او حسابات الادخار او حسابات الاستثمار



.لخاصة بانشاء شركات او تشغیلھا او ادارتھاـ تنظیم المساھمات ا

.وشراء كیانات تجاریةـ انشاء او تشغیل او ادارة اشخاص اعتباریة او ترتیبات قانونیة وبیع

تلتزم المؤسسات المصرفیة والمالیة المسجلة لدى مصرف /أ/٥/المادة 

الاجنبیة التابعة لھا بمراقبة العملیات التي فیةسوریة المركزي بما في ذلك فروعھا الخارجیة والمؤسسات المصر
تورطھا بعملیات یمكن لھا ان تخفي غسلا للاموال غیر المشروعة او تمویلا تجریھا مع المتعاملین معھا لتلافي

.للارھاب

:یتضمن الامور الآتیةتحدد اصول ھذه الرقابة بموجب نظام یصدر بقرار من الھیئة على ان/ب

المصرفیة والمالیة وتحدید ھویة صاحب الحق التحقق من الھویة الحقیقیة للمتعاملین الدائمین مع المؤسسات/1
او عن طریق حسابات مرقمة او حسابات لایكون فیھا صاحب الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء

.بھاالحساب ھو صاحب الحق الاقتصادي

المادة فیما یتعلق بھویة المتعاملین من ھذه/ب/من الفقرة /١/ینة في البند تطبیق اجراءات التحقق المب/2
.المال یحدد بقرار من الھیئةالعابرین اذا كانت العملیة تفوق مبلغا معینا من

المادة اذا نشأ شك حول محاولة احد من ھذه/ب/من الفقرة /١/تطبیق اجراءات التحقق المبینة في البند /3
الارھاب او في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنھا القیام بعملیات غسل الاموال او تمویلالعملاء

.تغییرات لاحقة في ھویة المتعامل او ھویة صاحب الحق الاقتصاديسابقا او في حال حدوث

منھا في جمیع الحوالة والمستفید یجب عند اجراء التحویلات المصرفیة المحلیة والدولیة تحدید مصدر/4
الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معینا من المال الحوالات الصادرة والواردة كما یجب تحدید المبرر

.یحدد بقرار من الھیئة

الرسمیة المتعلقة بھویة المتعاملین لمدة الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعملیات كافة وبصور الوثائق/5
اقفال الحسابات على نحو یسمح لھیئة مكافحة غسل الاموال الاقل بعد انجاز العملیات اوخمس سنوات على 

.الوثائق والمستندات عند حاجتھا لذلكوتمویل الارھاب استخدام ھذه

ومبادىء الحیطة والحذر لكشف العملیات تحدید المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عملیات غسل اموال/6
.المشبوھة

للحقیقة بغیة تضلیل السلطات الاداریة التزام المؤسسات المصرفیة والمالیة بعدم اعطاء افادات مغایرة/7
.والقضائیة

مراقبة العملیات المالیة والمصرفیة لمكافحة التزام المؤسسات المصرفیة والمالیة بتدریب عاملیھا حول طرق/8
.عملیات غسل الاموال وتمویل الارھاب

مسؤولة عن مكافحة غسل الاموال لتزام المؤسسات المصرفیة والمالیة بتعیین مسؤول او تشكیل لجنةا/9
.وتمویل الارھاب على مستوى وظیفي عال

لدى المصارف في مصرف سوریة على مراقبي المصارف العاملة الداخلیین ومراقبي مفوضیة الحكومة/ج
الاخرى المشار الیھا في ھذا المرسوم التشریعي باحكام ة والمالیةالمركزي التحقق من تقید المؤسسات المصرفی

من ھذه المادة وابلاغ ھیئة مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب عن اي /ب/النظام المشار الیھ في الفقرة
.بھذا الشأن مخالفة

یطة والحذر في تعاملھا توخي الحعلى المؤسسات المصرفیة والمالیة المسجلة لدى مصرف سوریة المركزي/د
من خلال جمع معلومات كافیة عنھا لفھم طبیعة مع المصارف المراسلة لتلافي تورطھا في عملیات مشبوھة



لمكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب لضمان فعالیتھا وفي حال عدم القدرة عملھا وتقییم اجراءاتھا الداخلیة
.ذا التعاملالمعلومات یجب عدم قیام مثل ھعلى جمع ھذه

على المؤسسات المصرفیة والمالیة المسجلة لدى مصرف سوریة/ ٦/المادة 

المصرفیة والصادر بتاریخ المركزي والمؤسسات غیر الخاضعة للمرسوم التشریعي الخاص بالسریة
:اتخاذ اجراءات خاصة وایلاء اھتمام خاص في حال١/٥/٢٠٠٥

وتشمل ھذه الاجراءات في ھذه صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لاخطار سیاسیةكون العمیل او/أ
المذكورة على قیام علاقة العمل والقیام بشكل مستمر الحال الحصول على موافقة الادارة العلیا للمؤسسات

نصب عام أو رفیع تدابیر معقولة لتحدید مصدر الاموال ویعتبر كل فرد مسند إلیھ مبمراقبة ھذه العلاقة واتخاذ
.بلد اجنبي شخصا معرضا لاخطار سیاسیة في

المتطورة التي قد تتیح عدم ذكر الھویة العملیات التي تتم دون وجود العمیل او عن طریق التكنولوجیات/ب
.الحقیقیة

ادة التي لایكون انماط المعاملات غیر المعتجمیع المعاملات المعقدة والكبیرة الحجم على غیر العادة وجمیع/ج
.لھا غرض اقتصادي ظاھر

المؤسسات المصرفیة والمالیة مقیمین في البلاد المعاملات التي تتم مع افراد طبیعیین او اعتباریین بما فیھم/د
في مجال مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب الصادرة عن مجموعة الواردة في قائمة الدول غیر المتعاونة

/.اف اي تي اف/بغسل الاموال المعنیةالعمل المالي 

تسمى ھیئة مكافحة غسل الاموال تحدث لدى مصرف سوریة المركزي ھیئة مستقلة ذات صفة قضائیة/٧/المادة 
:مھمتھا على النحو التاليوتمویل الارھاب تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وتحدد

بعملیات غسل الاموال او تمویل الارھاب علومات المتعلقةتلقي ابلاغات العملیات المشبوھة وغیرھا من الم/أ
.وتحلیلھا

عملیات غسل اموال غیر مشروعة او اجراء التحقیقات المالیة في العملیات التي یشتبھ بأنھا تنطوي على/ب
.علیھا في ھذا المرسوم التشریعيتمویل الارھاب والتقید بالاصول والاجراءات المنصوص

ھذا المرسوم التشریعي بالمعلومات لسلطات القضائیة وغیرھا من الجھات المختصة بتطبیق احكامتزوید ا/ج
.التشریعيالتي تطلبھا ھذه السلطات والتي تتعلق بھذا المرسوم

.التشریعي والاشراف على تنفیذھاوضع الاجراءات والنماذج الخاصة لتنفیذ احكام ھذا المرسوم/د

المالیة مع الوحدات النظیرة في الدول الاخرى تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلوماتاعتماد قواعد/ھـ
القوانین والانظمة السوریة النافذة والاتفاقیات الدولیة او الاقلیمیة او الثنائیةوفق القواعد والاجراءات التي تحددھا

.التي تكون سوریة طرفا فیھا او على اساس المعاملة بالمثل

:یكون للھیئة لجنة ادارة تتألف على النحو الآتي/أ/٨/المادة 

ـ حاكم مصرف سوریة المركزي رئیسا 

.وینوب عنھ النائب الاول لحاكم مصرف سوریة المركزي حال غیابھ

الحكومة لدى المصارف عضوا وینوب ـ النائب الثاني لحاكم مصرف سوریة المركزي المشرف على مفوضیة
.ھ مدیر مفوضیة الحكومة لدى المصارف حال غیابھعن



.ـ قاض یعینھ مجلس القضاء الأعلى او من ینتدبھ حال غیابھ عضوا

.ـ معاون وزیر المالیة عضوا

.ـ رئیس ھیئة الاوراق والاسواق المالیة السوریة عضوا

ـ خبیر بالشؤون القانونیة والمالیة والمصرفیة عضوا 

.یسمي رئیس واعضاء لجنة ادارة الھیئة بقرار من رئیس مجلس الوزراء/ب

.یمثلّ الھیئة امام القضاء رئیسھا/ج

الحكومة لدى المصارف امینا للسر على ان تسمى لجنة ادارة الھیئة احد مراقبي المصارف التابعین لمفوضیة/د
راتھا والاشراف المباشر على عدد من المدققین تقترحھم لجنة بتنفیذ قرایتفرغ للاعمال التي تكلفھ بھا وان یقوم

بمقتضى ھذا ویتم تكلیفھم من قبل لجنة ادارة مصرف سوریة المركزي وذلك لاداء واجبات الھیئةادارة الھیئة
المفروضة على اعضاء الھیئة المرسوم التشریعي ویخضع امین السر والمدققون المكلفون الى جمیع الموجبات

.ا واجب الحفاظ على السریة المصرفیةلاسیم

بأي حال من ١/٥/٢٠٠٥بتاریخ لا یعتد بأحكام المرسوم التشریعي الخاص بسریة المصارف الصادر/ھـ
.الھیئة او المكلفین بأعمال من قبلھا لاي معلوماتالاحوال عند تطبیق احكام ھذا المرسوم التشریعي وعند طلب

المراجع القضائیة المختصة وذلك عن یئة حق تقریر رفع السریة المصرفیة لمصلحةیحصر بلجنة ادارة الھ/و
والمالیة والتي یشتبھ بانھا استخدمت لغرض غسل الاموال او الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفیة

.تمویل الارھاب

بیة النظیرة لتبادل المعلومات الاجنیحق للھیئة الدخول في اتفاقیات او توقیع مذكرات تفاھم مع الجھات/ز
.الارھابوالمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمویل

نیابة عن الاطراف النظیرة الاجنبیة یمكن للھیئة رفع السریة المصرفیة واجراء التحقیقات في اطار عملھا/ح
والاتفاقیات الدولیة او الاقلیمیة او الثنائیة والانظمة السوریة النافذة وفق القواعد والاجراءات التي تحددھا القوانین

.سوریة طرفا فیھا او تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثلالتي تكون

وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون تجتمع لجنة ادارة الھیئة بدعوة من رئیسھا مرة واحدة في الشھر/ط
وتتخذ الھیئة قراراتھا بأكثریة اصوات الحاضرین وفي الاقلاجتماعاتھا قانونیة الا بحضور اربعة اعضاء على

.صوت الرئیس مرجحاحال تعادل الاصوات یعتبر

.وقراراتھا بالسریةتضع لجنة ادارة الھیئة نظاما لسیر عملھا وتتصف كامل مداولاتھا/ي

البدایة المدنیة في دمشق قبل امام محكمة یقسم رئیس واعضاء لجنة ادارة الھیئة وامین سرھا باستثناء القاضي/ك
�Δϳήγ�ϰϠϋ�φϓΎΣ΍�ϥ΍ϭ�ΔϧΎϣ΍ϭ�ϕΪμمباشرة اعمالھم الیمین القانونیة الآتیة ـ Α�ϲϠϤόΑ�ϡϮϗ΃�ϥ΃�Ϣϴψόϟ΍�ͿΎΑ�Ϣδϗ΃

.أطلع علیھاالمعلومات التي

لجنة ادارة ذات الیمین القانونیة امام اعضاءیقسم اعضاء الاجھزة التابعة للھیئة والمكلفین باعمال من قبلھا/ل
.الھیئة

التي تم تلقیھا وتوزیعھا وعدد یحق للھیئة نشر احصاءات دوریة عن عدد تقاریر المعاملات المشبوھة/م
الدعاوى التي اقیمت في ھذا الصدد وعدد احكام الادانة التحقیقات في غسل الاموال وتمویل الارھاب وعدد

درة وكذلك عن المساعدة القانونیة المتبادلة او غیرھا من المجمدة والمصاالصادرة بشأنھا وعن الممتلكات
.الدولیة للتعاونالطلبات



ھذا  من/ ٥/و/ ٤/یجب على الجھات المشار الیھا في المادتین /أ/٩/المادة 

مفوضیة الحكومة لدى المصارف في المرسوم التشریعي اضافة الى مراقبي المصارف العامة الداخلین ومراقبي
ابلاغ رئیس الھیئة اومن یقوم مقامھ فورا عن تفاصیل سوریة المركزي ومفتشي الحسابات القانونیینمصرف 

.تخفي غسل اموال غیر مشروعة او تمویلا للارھابالعملیات التي یشتبھون بانھا

ت الرسمیة او من ھذه المادة او من السلطایحال الابلاغ الوارد من الجھات المشار الیھا في الفقرة السابقة/ب
مقامھ حال غیابھ ضمن مھلة یوم عمل والذي یقوم بتحقیقاتھ وتحلیل الخارجیة الى امین سر الھیئة او من یقوم

بشأن الحساب والحسابات المشبوھة ضمن مھلة ستة ایام عمل اما مباشرة او بواسطة منالمعلومات الواردة
المؤقت للحساب او الحسابات م مقامھ ویحق لھ طلب التجمیدینتدبھ من المراقبین باشراف رئیس الھیئة او من یقو

.التجمید بموافقة رئیس الھیئة او من یقوم مقامھالمشبوھة مدة ستة ایام عمل غیر قابلة للتجدید ویتم ھذا

بالابلاع وبجمیع مااتخذ من اجراءات ینعقد حكما خلال ھذه المدة اجتماع لجنة ادارة الھیئة وتحاط علما/ج
اتخاذ قرار مؤقت بالتجمید لمدة اثني عشر یوما غیر قابلة للتجدید اذا بنتائج التحقیق المتوفرة وعندھا یمكن للجنةو

الى تمویل الاموال مایزال مجھولا او اذا اشتبھ بأنھ ناجم عن جرم غسل اموال او كان المال یھدفكان مصدر
بالتحقیق تنفیذ مھامھم بالسریة ودون تھا ویراعي المكلفونعمل ارھابي وفي خلال ھذه المدة تتابع الھیئة تحقیقا
.١/٥/٢٠٠٥المصارف الصادر بتاریخ ان یعتد تجاھھم بالمرسوم التشریعي الخاص بسریة

بممارستھ عملیات تتعلق بغسل الاموال او یحق للھیئة الطلب الى الشخص الطبیعي او الاعتباري المشتبھ/د
.مصادر وحركة الاموال المشكوك بانھا غیر مشروعةاو قرائن تبینتمویل الارھاب تقدیم وثائق

المؤقت للحساب او الحسابات المشبوھة تصدر بعد اجراء التحقیقات والتحلیلات المالیة وخلال مھلة التجمید/ھـ
وال غیر مشروع بتحریر الحساب او الحسابات اذا لم یتبین لھا ان مصدر الاملجنة ادارة الھیئة قرارا نھائیا اما

ھذا القرار السریة المصرفیة عن الحساب او الحسابات المشتبھ بھا ومواصلة تجمیدھا وینبغي ان یكونواما برفع
السابقتین /ج/و/ب/في الفقرتین معللا وفي حال عدم اصدار الھیئة اي قرار بعد انقضاء المھلة المشار الیھا

.طریق من طرق المراجعة الاداریةالھیئة ايیعتبر الحساب محررا حكما ولاتقبل قرارات 

نسخة مصدقة عن قرارھا النھائي المعلل عند الموافقة على رفع السریة المصرفیة یجب على الھیئة ان ترسل/و
دائرتھ مقر المصرف الذي اودع فیھ المال لمباشرة الاجراءات الى المحامي العام في المحافظة التي یقع ضمن

الى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك الى الجھة الخارجیة المعنیة  رسل نسخةالقضائیة كما ت
.عن طریق المرجع الذي وردت المعلومات عن طریقھمباشرة او

تتعلق بالامور المتصلة بالتحقیقات یحق للھیئة طلب معلومات اضافیة والاطلاع على تفصیلات/أ/١٠/المادة 
لاكمال تحقیقاتھا كما یحق للھیئة طلب ھذه المعلومات والتفصیلات جھات الملزمة بالابلاغالتي تجریھا من كل ال

على الجھات او الاجنبیة النظیرة ویجب/القضائیة والاداریة والمالیة والامنیة/السوریة الرسمیة من كافة الجھات
.تحددھاالسوریة الالتزام بتزوید الھیئة بھذه المعلومات فورا وضمن المدة التي

المالیة والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي یحق للھیئة الطلب من ادارة الجمارك العامة ابلاغھا عن المبالغ/ب
تتجاوز قیمتھا مبلغا تحدده الھیئة والمصرح عنھا وفق نموذج تعده الھیئة او بشكل ادوات مالیة قابلة للتداول والتي

المؤسسات المصرفیة قاعدة بیانات للمعاملات النقدیة المحلیة والدولیة التي تجریھاللھیئة ان تنشىءكما یمكن
.غسل الاموال وتمویل الارھابوالمالیة والتي تتجاوز مبلغا محددا بحیث یمكن استخدامھا في قضایا

المعلومات المتعلقة المالیة مھمتھا جمع یتم تشكیل وحدة ضمن الھیئة تسمى وحدة جمع المعلومات/أ/١١/المادة 
وحفظھا وتبادلھا مع نظیراتھا من الجھات الاجنبیة تحت اشراف بجرائم غسل الاموال وتمویل الارھاب وتحلیلھا

الوحدة اعلام الھیئة دوریا بالمعلومات المتوفرة لدیھا عن جرائم غسل الاموال وعملیاترئیس الھیئة وعلى ھذه
ولاسیما واجب ة الى جمیع الواجبات المفروضة على اعضاء الھیئةتمویل الارھاب وتخضع عناصر ھذه الوحد

.الحفاظ على السریة ویصدر تشكیلھا بقرار من لجنة ادارة الھیئة



متطلبات العمل وتحدد مھامھم ویجري تكلیفھم تقترح لجنة ادارة الھیئة عدد العاملین اللازم لھذه الوحدة حسب/ب
وتتخذ الھیئة بحقھم التدابیر المسلكیة في حال اخلالھم بواجباتھم لمركزيبقرار یصدر عن حاكم مصرف سوریة ا

.امكان تعرضھم للملاحقة الجزائیة او المدنیةولا یحول ذلك دون

الابلاغات الواردة للھیئة ووحدة للتحقق یحق للھیئة بقرار یصدر عن لجنة ادارتھا تشكیل وحدة للتحقیق في/ج
لمكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب / ٥/و/ ٤/المذكورة في المادتین بھا المؤسساتمن الاجراءات التي تقوم 

اخرى ضمن الھیئة والتي تراھا ضروریة لعملھا ویخضع عناصر ھذه الوحدات الى جمیعاو اي وحدات
في ھذه عدد العاملین الواجبات المفروضة على اعضاء الھیئة ولاسیما واجب الحفاظ على السریة ویجري تحدید

.من ھذه المادة/ب/الوحدات ومھامھم وتكلیفھم والتدابیر المتخذة بحقھم وفق الفقرة

السریة المصرفیة یتسم الابلاغ المنصوص علیھ باستثناء قرار لجنة ادارة الھیئة بالموافقة على رفع/١٢/المادة 
قبل شخص طبیعي ام اعتباري كما تتسم المطلقة سواء تم ھذا الابلاغ من في ھذا المرسوم التشریعي بالسریة

.المستندات المقدمة لھذه الغایة ومستندات التحقیق واجراءاتھ في شتى مراحلھبالسریة

ولجنة ادارة المصرف المركزي یتمتع حاكم مصرف سوریة المركزي المكلف برئاسة الھیئة/١٣/المادة 
وجمیع العاملین لدیھا والمكلفین باعمال لمصلحتھا واعضاء لجنة ادارة الھیئة وامین سرھا واعضاء وحداتھا

ملاحقتھم بأي مسؤولیة مدنیة او جزائیة تتعلق بقیامھم بمھامھم المنصوص بالحصانة ولایجوز الادعاء علیھم او
المكلفة المرسوم التشریعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفیة والمالیة وغیرھا من المؤسساتعلیھا في ھذا
والكشف عن العملیات المشتبھ بھا یروھا والعاملون فیھا والذین یقومون بنیة حسنة بعملیات الابلاغبالابلاغ ومد

.الارھاب بالحصانة ذاتھابأنھا تنطوي على غسل الاموال او تتعلق بتمویل

مضبوطة وبغرامة تعادل قیمة الاموال الیعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى ست سنوات/أ/١٤/المادة 
ان لاتقل عن ملیون لیرة سوریة كل من قام او تدخل او او بغرامة تعادل قیمتھا في حال تعذر ضبطھا على

من ھذا المرسوم ١مشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة في المادة اشترك بعملیات غسل اموال غیر
العقوبة عل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد ھذهیعلم انھا ناجمة عن اعمال غیر مشروعة مالم یقع الفالتشریعي وھو

عصابة اجرامیة منظمة ویعاقب من قانون العقوبات العام اذا ارتكب الجرم في اطار٢٤٧وفقا لاحكام المادة 
.الارھابایضا وفق ماسبق من قام او تدخل او اشترك بعملیات تمویل

تمویل الارھاب كما یعاقب الشریك غیر المشروعة وجریمةیعاقب على الشروع في جریمة غسل الاموال/ب
.والمتدخل والمحرض والمخبىء بعقوبة الفاعل الاصلي

.اعلاه جنائیة الوصف/أ/تعتبر العقوبة في البند /ج

جرائم غسل الاموال وتمویل الارھاب تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن/أ/١٥/المادة 
.بنتیجتھار الیھما بالمادة السابقة او المحصلةالمشا

بشكلھا البدیل تخضع ایضا للمصادرة واذا اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال/ب
مشروعة فانھا تخضع للمصادرة في حدود القیمة المقدرة للاموال اختلطت الاموال غیر المشروعة بأموال اخرى

.الاخلال بحق الھیئة في تجمیدھا ریثما یتم التحقیق بشأنھاعة دونغیر المشرو

الاموال غیر المشروعة او الاموال البدیلة تخضع للتجمید والمصادرة الایرادات والمستحقات المستمدة من/ج
الاموال اختلطت بھا الاموال غیر المشروعة بالقدر نفسھ الذي تخضع لھالتي حولت الیھا وكذلك الاموال التي

.للتجمید والمصادرةغیر المشروعة

النھائیة الصادرة عن الجھات القضائیة یجوز للسلطات القضائیة السوریة ان تأمر بتنفیذ الاحكام الجنائیة/د
جرائم غسل الاموال وعائداتھا وجرائم تمویل الارھاب وفق الاجنبیة المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من

الثنائیة التي تحددھا القوانین والانظمة السوریة النافذة والاتفاقیات الدولیة او الاقلیمیة اوراءات التيالقواعد والاج
اتفاقیات ثنائیة او متعددة الاطراف تنظم التصرف تكون سوریة طرفا فیھا او مبدأ المعاملة بالمثل كما یجوز ابرام

ئم غسل الاموال او تمویل الارھاب من جھات قضائیة بمصادرتھا في جرافي حصیلة الاموال المحكوم نھائیا
.تتضمن قواعد توزیع تلك الحصیلة بین اطراف الاتفاقیة وفقا للاحكام التي تنص علیھاسوریة او اجنبیة



.الاشخاص الطبیعیینتنطبق احكام ھذه المادة على الاشخاص الاعتباریین كما تنطبق على/ھـ

من ھذا /١٤/و/١٣/الیھا في المادتین الاحكام القضائیة بالاضافة الى العقوبات المشارتتضمن / ١٦/المادة 
وطرد غیر السوري ومن في حكم السوري من الاراضي المرسوم التشریعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره

وحل الشخصیة وكذلك اقفال المحل ووقف الشخصیة الاعتباریة عن العملالسوریة او تسلیمھ الى سلطات بلاده
بالمسؤولیة التكرار ولاتطبق التدابیر الثلاثة الاخیرة على الجھات العامة كما انھا لاتخلالاعتباریة في حال

.الجنائیة للاشخاص الطبیعیین

وخمسین الف لیرة الى ملیون لیرة یعاقب بالحبس من ثلاثة اشھر الى سنة وبالغرامة من مئتین/١٧/المادة 
.من ھذا المرسوم التشریعي/١٢/و/ج/١١/و/أ/١١/و/أ /٩و٦و٥و٤/یخالف احكام المواد سوریة كل من 

الاجنبیة التعاون القضائي في مجال جرائم تتبادل الجھات القضائیة السوریة مع الجھات القضائیة/١٨/المادة 
انین والانظمة السوریة النافذة القواعد والاجراءات التي تحددھا القوغسل الاموال وتمویل الارھاب وذلك وفق

   . بالمثل الدولیة او الاقلیمیة او الثنائیة التي تكون سوریة طرفا فیھا او وفق مبدأ المعاملةوالاتفاقیات

مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف یصدر النظام الداخلي للھیئة ولوحداتھا بقرار من رئیس/أ/١٩/المادة 
.ھیئةاللازمة بناء على اقتراح ال

.لمصرف سوریة المركزيیصدر الملاك الخاص بھذه الوظائف بمرسوم ویضاف الى الملاك العددي/ب

.المرسوم التشریعي بمرسومیتم تحدید التعویضات والمكافآت الناشئة عن تنفیذ احكام ھذا/ج

على عاتق المصارف العاملة في التشریعيتقع الاعباء المالیة الاضافیة التي یفرضھا تطبیق ھذا المرسوم/د
نفقات مفوضیة الحكومة لدى المصارف في مصرف سوریة الجمھوریة العربیة السوریة وتعتبر جزءا من

.المركزي

.٢٠٠٣لعام ٥٩یلغى المرسوم التشریعي رقم /٢٠/المادة 

.تاریخ صدورهنافذا منینشر ھذا المرسوم التشریعي في الجریدة الرسمیة ویعتبر/٢١/المادة 

.م١/٥/٢٠٠٥ھـ الموافق ٢٢/٣/١٤٢٦دمشق في 

رئیس الجمھوریة

بشار الأسد 


